
إلى أيـن تتجـه السـلطات الأردنيـة في قمعهـا
ية الإعلام؟ لحر
, نوفمبر  | كتبه نون بوست

على الرغم من حق “حرية التعبير” المكفولة في الدستور الأردني في المادة  من عام ، إلا أن
الســلطات الأردنيــة مــازالت تلاحــق الصــحفيين والعــاملين في الإعلام لـــ “جرائــم” تتعلــق بــالتعبير عــن

الرأي أو ما يتعلق بالعمل بالصحفي.

إضافــة إلى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، والــتي يعتــبر الأردن طرفًــا بهــا، حيــث
يحمي العهد الحق في حرية التعبير، بما في ذلك “حرية التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها
ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو أية

.( المادة) .”وسيلة أخرى يختارها

ولا يســمح القــانون الــدولي بفــرض قيــود علــى هــذه الحقــوق إلا القيــود ضيقــة التعريــف المتفقــة مــع
القانون والتي تُعد ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام

العام أو حماية الآداب أو الصحة العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

ويبدو أن السلطات الأردنية تضرب بعرض الحائط هذه القوانين دون أي توضيح، وذلك في اعتقال
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الصحفي الأردني “خالد دعوم” بعد استدراجه إلى منطقة الدوار الثامن مساء الخميس  نوفمبر
الجاري.

الــدعوم الــذي يعمــل كبــاحث ومعــد للأفلام الوثائقيــة في شركــة طيــف للإنتــاج الفــني وشبكــة الجــزيرة
يــة” عــن صــديق للــدعوم أن ســبب الاعتقــال جــاء بعــد رحلــة يــة، نقلــت شبكــة “أردن الإخبار الإخبار

الدعوم الأخيرة لتركيا.

وتضيف “أردن” نقلاً عن صديق الدعوم أنه “كان يقوم بتصوير فيلم وثائقي هناك حول الجماعات
يا وصعودها في المنطقة مؤخرًا، وحقيقة دور بعض أجهزة المخابرات العالمية مع هذه الجهادية في سور
الجماعات، وهذا ليس فيلم الدعوم الأول وليست هذه رحلته الأولى إلى تركيا من أجل هذا العمل،
فهو يعمل كباحث ومعد للأفلام الوثائقية في شركة طيف للإنتاج الفني، والتي تعرض أعمالها على

شاشة الجزيرة”.

وعنـد عـودة الـدعوم مـن تركيـا تـم تـوقيفه في مطـار عمـان ومصـادرة كـل مـا لـديه مـن معـدات تصـوير
وأفلام إضافة إلى جواز سفره، ليطلب منه مراجعة دائرة المخابرات العامة فيما بعد لشرح تفاصيل
يارة الدائرة وشرح كل ما يتعلق بعمله كإعلامي رحلته إلى تركيا، وهو ما فعله خالد لاحقًا، حيث قام بز
وصحفي استقصائي، ورحلته الأخيرة في تركيا، ليُعتقل خالد فيما بعد دون أي تصريح من السلطات

الأردنية.

قصة خالد ليست الأولى، وربما لن تكون الأخيرة في ظل سعي السلطات الأردنية لـ “ضبط” العملية
الصحفية في الأردن، لاسيما تلك المتعلقة بالأردن والجماعات المقاتلة هناك، حيث حدثت العديد من
كبر حالات توقيف صحفيين وباحثيين أردنيين ولاسيما سوريين، في سعي السلطات الأردنية لجمع أ

قدر من المعلومات.

يــز أبــو بكــر” قصــته حينمــا قــامت قــوات الــدرك الأردني ومــن ذات المصــدر، يــروي الصــحفي “عبــد العز
بالاعتــداء عليــه أثنــاء تأديــة عملــه الصــحفي إلى جــانب زميلــه “خالــد صدقــة”، وذلــك أثنــاء تغطيتــه

لاعتصام قريب من السفارة الإسرائيلية في عمان.

ويقول أبو بكر إنه قام على خلفية ذلك بتقديم دعوى قضائية تجاه مديرية الأمن العام ومديرية
قـوات الـدرك، كـونهم الجهتين المعنيتين بواقعـة الاعتـداء في تلـك الفـترة، الأمـر الـذي قوبـل بطمأنتهـم
بأن “حقوقكم مصونة” وأن “الضرر سيتم تعويضه، وأن الحادثة لن تتكرر معكم أو مع غيركم من

الصحفيين في أماكن تواجدهم”، على حد قوله.

حديثًا، سلم “مركز حماية وحرية الصحفيين” أبو بكر وزميله صدقة كتابًا رسميًا من مديرية الأمن
يـة لقيـامهم “بأنشطـة صـحفية العـام، يطـالب بتحويـل أبـو بكـرة وصدقـة إلى القضـاء والجهـات الإدار

دون الانضمام إلى النقابة”، على حد وصف الأمن العام.

وفي ذلــك يــرد أبــو بكــر فيقــول: “هنــاك نحــو  صــحفيًا مــن أصــل  يعملــون في الأردن دون
انضمــامهم إلى نقابــة الصــحفيين بســبب طبيعــة قــانون نقابــة الصــحفيين في الأردن، وهــم الذيــن
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تصـــفهم النقابـــة بأنهـــم منتحلـــي صـــفة صـــحفي”، ويضيـــف بـــأن النقابـــة دعـــت مـــؤخرًا المؤســـسات
الحكومية إلى عدم التعامل معهم وعدم دعوتهم لتغطية الفعاليات الرسمية.

ويشـير إلى أن هـذه الأرقـام تُظهـر تراجـع أعـداد الصـحفيين الذيـن يعملـون خـا النقابـة، فقـد تراجـع
عـددهم مـن نحـو  صـحفيًا في شهـر تشريـن الأول عـام  إلى نحـو ، بحسـب تقـديراتها

الأخيرة.

ويعلـق أبـو بكـر علـى هـذه القضيـة فيقـول: “التعامـل الحكـومي هـذا مـع الكثـير مـن القضايـا المتعلقـة
بواقع الصحافة في الأردن يثير تساؤلات حول انحدار الاتجاه الذي تسير فيه الحريات الصحفية، في
ظل اعتباره من بين الدول ذات الوضع الح فيما يتعلق بالحريات الصحفية وفقًا للمؤشر الذي

أعدته منظمة مراسلون بلا حدود”.

ويختم كلامه بالقول: “إن مضمون ما حدث من اعتداء ورفض الاعتذار أو حتى الإقرار بهذا الاعتداء
على الصحفيين الذين يقومون بواجبهم؛ يحمل في طياته رسالة خطيرة تعني بأنه من السهل بمكان
الاعتــداء علــى الصــحفيين دون قــدرتهم علــى حمايــة أنفســهم أو حــتى تقــديم شكــوى، وباعتبــار أن
السكوت يعتبر تهيئة لجو مناسب لتكريس الاعتداءات على الصحفيين والحديث وتقديم الشكوى
لا وزن لهمـا، في ظـل عـدم إقـرار الجهـات الأمنيـة المعنيـة بذلـك حـتى مـع وجـود أدلـة وإثباتـات، فذلـك
يشـير إلى طريـق طويـل وصـعب وشـاق أمـام الصـحفيين في إيصـال الحقيقـة للجمهـور، وإنـارة طريـق
يــر الإعلام مــن القيــود، بالإضافــة إلى حمايــة المجتمــع نحــو الأفضــل، فــإن تحقيــق الازدهــار يعــني تحر

الإعلام وحقه في الوصول للمعلومة وهي الأهم”.

كتـوبر يـة الإعلام في العـالم العـربي” عـن شهـر أ يـر “سـند” الصـادر عـن “شبكـة المـدافعين عـن حر وفي تقر
المــاضي حــول الانتهاكــات والاعتــداءات الــتي تعــرض لهــا الصــحفيون في عــدد مــن الــدول العربيــة أثنــاء
قيامهم بواجبهم المهني، سجل التقرير خمس حالات انتهاك وضغوط وقعت بحق خمسة صحفيين

وموقع إخباري إلكتروني.

يــدة الــرأي “ســمير الحيــاري” يــر المســؤول لجر كتــوبر مثــل رئيــس التحر يــر أنــه في الثــاني مــن أ وذكــر التقر
والكاتب الصحفي “طارق مصاروة” أمام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي “عبد الله أبو الغنم”
على خلفية مقال نشرته الصحيفة، والذي حمل عنوان (يا عيب العيب!)، تحدث فيه المصاروة عن
القضـاء والنيابـة العامـة وحيادهمـا، حيـث أسـند المـدعي العـام التهـم التاليـة للمشتـكى عليهمـا: عـدم
التوازن والموضوعية وعدم تحري الدقة والحقيقة ونشر إشاعات كاذبة في عرض المادة الصحفية وذم

وقدح وتحقير هيئة رسمية.

كتوبر طالب رئيس الوزراء الدكتور”عبد الله النسور” ومجلسي النواب والأعيان، نقابة وفي  من أ
الصحفيين – المعروفة بقربها من النظام الأردني – بضرورة عدم دعوة أو اصطحاب أشخاص من غير
يــارات والوفــود الرســمية، تنفيــذًا لاحكــام أعضــاء النقابــة في تغطيــة المناســبات وحضــور اللقــاءات والز

القانون.
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النقابة قالت في رسالة وجهتها لرئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب إن “هناك مخالفات
من قبل البعض للقوانين والأنظمة من خلال انتحال بعض الأشخاص لصفة الصحفي وممارستهم
المهنة بطرق غير مشروعة ، فضلاً عن ممارستهم الابتزاز”، كما طالبت النقابة في الرسالة التعميم على
الوزارات والمؤسسات العامة بعدم التعاون مع أي شخص غير منتسب للنقابة، بهدف المساهمة في
وضـع حـد لمـا أسـمته الرسالـة “تجـاوزات منتحلـي صـفة العمـل الصـحفي”، حيـث تعـد هـذه المطـالب
كًـا وخرقًـا واضحًـا المـادة  مـن العهـد الـدولي الخـاص للحقـوق المدنيـة والسياسـية والـتي تنـص انتها
يــن، بمــا في ذلــك حــق إنشــاء النقابــات يــة تكــوين الجمعيــات مــع آخر علــى: “لكــل فــرد الحــق في حر
والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصــالحه”، وللمــادة  مــن الدســتور الأردني والــتي تنــص علــى:
يــة عــن رأيــه بــالقول والكتابــة والتصــوير وســائر يــة الــرأي، ولكــل أردني أن يعــرب بحر “تكفــل الدولــة حر

وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون”.

كتوبر حظرت هيئة الإعلام التابعة للحكومة الأردنية على وأضاف التقرير في عرضه أنه وفي تاريخ  أ
الصــحف اليوميــة والأســبوعية إذاعــة أو نــشر أو تــداول أي مــن الأخبــار أو المعلومــات المتعلقــة بشــؤون
القــوات المســحلة ومنتسبيهــا، إلا بطلــب مبــاشر وصريــح مــن المصــادر المســؤولة لــدى القيــادة العامــة،
ووفـق التعميـم فإنـه يمنـع قبـول إذاعـة أو نـشر أي مـن المقـالات أو التعليقـات إلا في نطـاق المعلومـات
والأخبـــارالمنشورة بصـــورة مشروعـــة ودون المســـاس أو التعـــرض لهيبـــة وســـمعة القـــوات المســـلحة

ومنتسبيها بأي صورة كانت (مباشرة أو غير مباشرة).

يـة الـرأي يـر نقلاً عـن المحـامي “خالـد خليفـات” بـأن ذلـك يعـد خرقًـا صريحًـا وواضحًـا لحر وقـال التقر
والتعبير، حيث يُعد مخالفًا للمادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة
ــادة  مــن قــانون المطبوعــات والنــشر والــتي تنــص جميعهــا علــى حــق  مــن الدســتور الأردني والم
الجمهور بالمعرفة وتداول الأخبار والمعلومات، وأضاف: “وحيث إن ما ورد في هذا التعميم جاء بشكل
يـة الـرأي كًـا واضحًـا وصريحًـا لحر عـام ومُبهمًـا دون تحديـد المحظـور نـشره مـن الأخبـار؛ فإنـه يعـد انتها

والتعبير”.

مشروع “تغيير” لإصلاح الإعلام

في  من سبتمبر الماضي أعلن مركز “حماية وحرية الصحفيين” عن إطلاقه مشروع “تغيير” لإصلاح
الإعلام في الأردن.

المركز قال في بيان صادر عنه إن “هذا المشروع سيستمر لمدة عامين ويستهدف العمل مع كل أصحاب
كبر في المعايير يدًا ممن الحريات والتزامًا أ المصلحة على تطوير المشهد الإعلامي الراهن بما يحقق مز

الدولية لحرية الصحافة”.

ونوه المركز بأن “الدراسة ستقترب من قضية شائكة لم تناقش ولم تبحث كثيرًا وترتبط بسؤال مفصلي،
ــون الرئيســيون في ــة، ومــا هــي، وكيــف تصــنع، ومــن هــم اللاعب ــدينا ســياسات إعلامي هــل يوجــد ل
صياغتها، وكيف تنفذ؟!”، حيث يتضمن أسئلة عن واقع الإعلام الرسمي، والجهات الأكثر تأثيرًا به،

والآليات المهنية الناظمة لعمله، وهل يمكن أن يتحول لإعلام عمومي؟



كد أن مشروع “تغيير” لإصلاح الرئيس التنفيذي لمركز “حماية وحرية الصحفيين”، “نضال منصور” أ
الإعلام في الأردن يعتبر تتويجًا للجهود التي بذلها مركز حماية وحرية الصحفيين طوال  عامًا من
عمله دفاعًا عن حرية الإعلام، فهذا المشروع ينظر للمشهد الإعلامي بصورة كلية، ويعمل على إدماج

ومشاركة كل أطراف المعادلة لتحقيق خطوات ملموسة في تقدم واقع الإعلام.

وأضـاف “نحـن أمـام دائـرة متصـلة، كـل بُعـد في الإعلام يـؤثر علـى الآخـر، فالتشريعـات المقيـدة تسـبب
تجـــاوزًا وإهـــدارًا لحـــق الصـــحفيين في الحصـــول علـــى المعلومـــات مثلاً، وعـــدم التزام وسائـــل الإعلام
يــن تبريــر تغليــظ العقوبــات عليهــا بمــدونات ســلوك ووضــع آليــات تنظيــم ذاتي متطــورة تتيــح للمتضرر

والسعي لحصارها”.

ورغم أن مشروع “تغيير” شمعة في ظل العديد من الانتهاكات والضغوطات التي تمارسها السلطات
يــة يــد مــن القلــق حــول حر الأردنيــة علــى الصــحفيين في إطــار التضييــق علــى عملهــم ممــا يعــزو بمز
كثر من محفل بما يضمن حرية الصحافة والإعلام التي كفلها الدستور، وعبرّ عنها العاهل الأردني في أ
الصــحافة والإعلام، إلا أنــه يبــدو أن الســلطات الأردنيــة تتجــه في عكــس هــذا الاتجــاه ضاربــة بعــرض

ية وتصريحات الملك التي تكفل ذلك. الحائط كل القوانين والمواد الدستور
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